
إشكـــالات إصلاح منظومـــة دعـــم الطاقـــة
بإيران

, مارس  | كتبه نون بوست

تقف حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم على أعتاب تنفيذ الحزمة الثانية من خطة هيكلة
الــدعم الــتي تشمــل تقليــص دعــم الطاقــة، وشطــب أســماء قرابــة % ( مليــون شخــص) مــن
يع العائدات المستخلصة على فئات أخرى, حيث متلقي الإعانات النقدية، وذلك من أجل إعادة توز

ترى الحكومة الإيرانية أن الإعانات تذهب لغير مستحقيها.

بالإضافة إلى ذلك تواجه الحكومة عجزا جزئيا في تمويل هذه الإعانات, إذ وصلت الديون المتراكمة
منذ عهد حكومة محمود أحمدي نجاد حتى الحكومة الحالية إلى  مليار دولار، حسب تقرير نشر

كتوبر/تشرين الأول الماضي. في صحيفة “تهران إمروز” في أ

وتعاني إيران من معدلات استهلاك مرتفعة للطاقة تعزوها الحكومة إلى سياسات الدعم الخاطئة،
فبينما تنتج البلاد  مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي يستهلك  مليار متر مكعب
بقيمة  مليار دولار، وبالنسبة للمشتقات النفطية تستهلك إيران سنويا  مليون برميل نفط
بســعر  دولارا للبرميــل، وحســب التقــديرات يفــوق الطلــب المحلــي في إيــران بثلاث مــرات متوســط

الاستهلاك الأوروبي للطاقة.

الحزمة الأولى
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بـدأت إيـران منـذ مـارس/آذار  تحـت حكومـة أحمـدي نجـاد في تطـبيق الحزمـة الأولى مـن خطـة
 مليار دولار إلى  إعادة هيكلة دعم الطاقة، إذ يُكلف الدعم الدولة الإيرانية ما يقرب من
مليار دولار سنويا (أي % من ناتجها المحلي الإجمالي). كان الهدف من الخطة رفع أسعار مواد
الطاقــة إلى % مــن أســعار فــوب الخليــج (ســعر الفوب هــو سعر التســليم علــى ظهــر الســفينة)

. والأسعار العالمية على مراحل حتى العام

وكانت للحكومة الإيرانية ثلاثة أهداف من وراء تطبيق الحزمة الأولى للخطة، أولا رفع أسعار حوامل
يبـة مـن الأسـعار العالميـة، حيـث ارتفـع الطاقـة (ميـاه, كهربـاء, غـاز ومشتقـات نفطيـة) إلى مسـتويات قر
يـادة بنسـبة %) إلى سـتين لـترا, ومـن أربعين سـعر الوقـود مـن عـشرة سـنتات إلى أربعين سـنتا (ز
ســنتا إلى ســبعين ســنتا في حــال تجــاوز هــذه الكميــة، وأمــا ســعر الــديزل فقــد ارتفــع مــن . ســنتا
يـادة بنسـبة %)، ليرتفـع سـعره بعـد ذلـك إلى  سـنتا في حـال تجـاوز اسـتهلاك إلى  سـنتا (ز

المواطن لكميات محددة.

ثانيا: خفض معدلات الاستهلاك المرتفعة للطاقة، حيث خفضت الحزمة الأولى من معدلات استهلاك
الطاقــة بين العــامين  و بشكــل ملحــوظ، فقــد انخفــض متوســط اســتهلاك الوقــود مــن
. وانخفض استهلاك الديزل من ,(%. انخفاض بنسبة) مليونا . مليون لتر إلى .
.% كما انخفض استهلاك الكهرباء بمعدل ،(%. انخفاض بنسبة) مليونا . مليون لتر إلى

ثالثـا: تحويـل نظـام الـدعم إلى دعـم نقـدي عوضـا عـن نظـام الـدعم السـلعي، وذلـك مـن أجـل ضبـط
الاستهلاك، حيث خُصصت % من العائدات التي حققتها الدولة من رفع الأسعار لإعادة توزيعها
في صورة إعانات نقدية للمواطنين, و% للقطاعات الصناعية والزراعية (وذلك بعد تعديل البرلمان
للنســب بحيــث تكــون نســبة % للمــواطنين و% للقطاعــات الإنتاجيــة المتــضررة بفعــل إصلاح

قيمة حوامل الطاقة و% للموازنة).

مع ذلك لم تستطع الحكومة تغطية الإعانات النقدية بشكل كامل من عائدات رفع أسعار الطاقة،
. إلى  ونـوفمبر/تشرين الثـاني  حيـث وصـل حجـم العجـز بين ديسـمبر/كانون الأول

مليار دولار، فاضطرت الحكومة للاقتراض من البنك المركزي.

تســببت الحزمــة الأولى مــن إجــراءات هيكلــة الــدعم في ارتفــاع معــدلات التضخــم وتــضرر القطاعــات
الإنتاجيــة، ممــا انعكــس ســلبا علــى القــدرة الشرائيــة للمــواطن الإيــراني، ومــن ثــم علــى النــاتج المحلــي

الإجمالي.

الحزمة الثانية

- ير لمركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) عن إعادة هيكلة الدعم في موازنة حسب تقر
كثر  يجب على الحكومة رفع أسعار حوامل الطاقة بنسبة % (وتشير تقديرات أخرى إلى أ
من %). ووفقا لموازنة العام - الخاصة بهيكلة الدعم التي بلغت  تريليون تومان
( مليار دولار) يجب على الحكومة أن تؤمن  تريليون تومان ( مليار دولار) منهم من رفع



الأسعار، أما الباقي وهو  تريليون تومان (ما يفوق أربعة مليارات دولار) فسيتم تأمينهم من خلال
موارد الموازنة.

 ــأمين ــار دولار) فســيتم ت يليــون تومــان (  ملي أما القســم الأكــبر مــن المخصــصات وهــو  تر
تريليون تومان ( مليار دولار) إلى  تريليون تومان ( مليار دولار) منها فقط، وهو ما يعني أنه
سيكون على طهران مهمة تأمين البقية بزيادة أسعار حوامل الطاقة بنسبة .% حسبما ذكر

موقع عيار أونلاين.

خلافاً لآلية تنفيذ حزمة الإصلاحات الأولى في ، صرح مسعود نيلي, مستشار الرئيس الإيراني
يــوني بــأن الحكومــة لــن تقــوم برفــع الأســعار بصــورة مفاجئــة ولكــن للشــؤون الاقتصاديــة في لقــاء تلفز
سترفعها تدريجيا. وقال “لا يمكن رفع أسعار حوامل الطاقة بشكل متزامن، فمثلاً فصل الشتاء هو
الفصل المناسب لرفع أسعار الكهرباء في حين أن فصلي الربيع والصيف مناسبان لرفع أسعار الغاز”.

ــالا ي ــاء بنســبة % (مــن  ر بــدأت الحكومــة أولى خطــوات الحزمــة الثانيــة برفــع أســعار الكهرب
يـال (. دولار) للكيلـووات) في نهايـة فبراير/شبـاط (. دولار) للكيلـووات للساعـة إلى . ر
الماضي وبدايــة مــارس/آذار الجــاري, ورفــع أســعار الكهربــاء للاســتخدامات الصــناعية، وأمــا أســعار الميــاه
فتتضارب التصريحات حول رفع قيمتها بنسبة تتأرجح بين % و% (ارتفاع سعر المتر المكعب
مــن  تومــان (. دولار) إلى  تومــان (. دولار)، ورفــع ســعر بيــع الميــاه للمنشــآت

الصناعية بخمس مرات مقارنة بسعر بيعها للجمهور.

 وبخصوص البنزين (وهي السلعة الأكثر محورية وسط الجدل الدائر) فسيرتفع سعر اللتر من
,(% تشمل ضريبة بنسبة) للستين لترا الأولى (دولار .) تومانا  إلى (دولار .) تومان
كثر من ألف تومان (. دولار) في حال تجاوز استهلاك المواطن لهذه الكمية ثم يرتفع سعره إلى أ
طبقاً لنظام البطاقات الذكية الذي بدأت الحكومة العمل به في يونيو/حزيران . بالإضافة ذلك

سترفع الحكومة ضريبة شراء محطات الوقود للمحروقات.

تداعيات رفع أسعار الطاقة

يُشار إلى أن رفع أسعار حوامل الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن والعقارات، ومن جهة أخرى
يادة قد يؤدي إلى تراجع الطلب على شراء السيارات، وهو ما يعني أنه يجب على الحكومة الجديدة ز
إنفاقاتها على تعزيز شبكات المواصلات العامة، ولكن مع ذلك لا تعكس الموازنة العامة الجديدة هذا

.% الاتجاه، إذ من المتوقع أن تخفض الحكومة إنفاقها على مشروعات البنية التحتية بنسبة

وفي تصريح يعكس خشية الحكومة من ردود فعل تقليص عدد متلقي الدعم, قال مسعود نيلي إن
“معرفة دخول الأفراد سواء كانت مرتفعة أم منخفضة تشكل عقبة, كما أن معرفة دخول المواطنين
فرداً فرداً ليس إجراء صحيحاً، لذا الحل الأفضل هو تدشين حملة إعلامية تدعو إلى تخلي المواطنين
المقتدرين عن الدعم, حيث ستضم الحملة نخبة من الكُتاب والممثلين، وستحفز هذه الحملة عدداً

كبر من المواطنين على التخلي عن الإعانات النقدية”. أ



ير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا بأنه لن يحذف اسم أي متلق للإعانات النقدية بصورة كما صرح وز
ية. ويبدو أن الحكومة عازمة على التمهيد إعلامياً لحزمة الإصلاحات بشكل كاف قبل الشروع إجبار

في تنفيذها.

في خطوة أخرى تستهدف التمهيد لتطبيق الحزمة الثانية وامتصاص انعكاساتها, بدأت الحكومة في
توزيع سلات غذائية على المواطنين محدودي الدخل على دفعات، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه
أســعار عــدد مــن الســلع الغذائيــة تشهــد ارتفاعــا تــدريجيا، أمــا فيمــا يخــص المنشــآت الصــناعية الــتي
كثر من أربعة ستتضرر من إصلاح أسعار الطاقة فستخصص لها الحكومة عشرة مليارات تومان (أ

ملايين دولار) حسبما ذكر محمد باقر نوبخت في مؤتمر اليوم الوطني لحماية حقوق المستهلكين.

مناطق رمادية أم اقتصاد رمادي؟

صحيح أن تزايد حجم الدعم الذي تقدمه الدولة يؤدي إلى المزيد من الإهدار وسوء استخدام المواد
المدعومة، بالإضافة إلى تهريبها، ولكن هل المواطن الإيراني هو المسؤول عن هذه المشكلة أم سيقدم
“كبش فداء” بديلا عن جهات أخرى؟ وهل يذهب كل الدعم الذي تتحمله الدولة إلى المواطن أم إلى

فاعلين آخرين أيضا؟ً

فقد جرى بعد الثورة الإيرانية تأميم عدد كبير المؤسسات المالية والمنشآت الصناعية تحت مظلة ست
مؤســسات خيريــة تســمى “بنيــادات”، وســيطرت هــذه المؤســسة علــى % مــن الاقتصــاد الإيــراني،
ووفقـــاً للـــدراسات فـــإن الموازنـــة العامـــة لعـــام  خصصـــت نحـــو % مـــن مصادرهـــا لهـــذه

المؤسسات الخيرية.

وتتبع هذه المؤسسات من الناحية القانونية والسياسية للمرشد الأعلى مباشرة ولا تخضع للأجهزة
الرقابية والمؤسسات المنتخبة، وبذلك لا يخضع حيز عريض من الاقتصاد الإيراني للرقابة.

ومنذ تولي هاشمي رفسنجاني للرئاسة فُتح المجال للحرس الثوري للاستثمار في قطاعات الاقتصاد في
إطـار مرحلـة إعـادة البنـاء. وكـانت أهـم مؤسـسة يـديرها الحـرس هـي “خـاتم الأنبيـاء” الـتي تنشـط في
قطاعات النقل النفط والغاز والصناعات الهندسية. ومنذ بدأت خطط الخصخصة شرعت شركات
يــد مــن المؤســسات لتتحــول تــدريجيا إلى “كارتــل” (مجموعــة الحــرس الثــوري في الاســتحواذ علــى المز
ية التابعة لشبكة من المؤسسات الأمنية شركات)، وبذلك أصبحت هذه المجمعات الصناعية التجار

العسكرية غير خاضعة للرقابة تشكل عماد الاقتصاد الإيراني.

ولكن ماذا عن استهلاك هذه المؤسسات للمواد المدعومة؟ ناهيك عن حوامل الطاقة المدعومة التي
كبر عليها)، إذ تحصل هذه المؤسسات على “تصاريح خاصة” لاستيراد تستهلكها (ربما تتلقى دعما أ

سلع بالنقد الأجنبي بأسعار مدعومة من خلال الموا التي يديرها الحرس الثوري.

إذن إلى أي مــدى يُحســب اســتهلاك هــذه المؤســسات للمــواد المدعمــة خاصــة حوامــل الطاقــة ضمــن
يـة والشعبيـة؟ هـل المعادلـة في ظـل منظومـة اقتصاديـة لا تتسـم بالشفافيـة ولا تخضـع للرقابـة الإدار

يدفع المواطن الفاتورة وحده نيابة عن هذه المؤسسات؟



فخ هيكلي للاقتصاد الإيراني

صحيح أن الوقود المدعم لا تستهلكه سوى الشرائح الوسطى والعليا من المجتمع الإيراني في مقابل
الشرائـح المهمشـة غـير المسـتفيدة الـتي تقـول الحكومـة إن العائـدات المحُصـلة مـن رفـع الأسـعار سـيعاد
يعهـا لصالحهـا, ولكـن اسـتمرار ارتفـاع معـدلات التضخـم (كمشكلـة هيكليـة يعـاني منهـا الاقتصـاد توز
يعيا) يؤدي إلى التراجع المستمر للقدرة الشرائية للمواطن الإيراني في سياق الإيراني بصفته اقتصادا ر

عملية “إفقار” مستمر لشرائح الطبقة الوسطى والفئات المهمشة.

يــادة الأجــور وبالتــالي يجــب أن يقابــل أي رفــع لأســعار الطاقــة تــدريجيا لتقــترب مــن الأســعار العالميــة ز
تدريجيا لتقترب بدورها من مستوى الأجور العالمية. وبينما أعلنت الحكومة رفع نسبة الحد الأدنى
،% كثر من لدخول العمال بنسبة % مقارنة بالعام الماضي تتجاوز نسبة التضخم هذا الرقم بأ

وهو ما يعني أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجر إلى % و% عل الأقل.

ويصف بعض الخبراء المشكلة التي يعانيها الاقتصاد الإيراني بـ”الفخ الهيكلي”, وهو ما يعني أنه من
يــع إلى اقتصــاد غــير نفطــي وغــير معــرض لأزمــات تضخــم حــادة يجــب علــى أجــل تحويــل اقتصــاد الر
ســلطات إيــران تنميــة قطاعاتهــا غــير النفطيــة، خاصــة صادراتهــا غــير النفطيــة كالبتروكيمياويــات الــتي

كثره داخليا للتدفئة. كبر من الغاز الطبيعي الذي يُستهلك أ يحتاج تنميتها إلى استهلاك كميات أ

وإذا رفعـت أسـعار حوامـل الطاقـة تـدريجيا فسـتنخفض معـدلات الاسـتهلاك المرتفعـة ليصـدر فـائض
الغاز ويستخدم في صناعات إستراتيجية كالبتروكيمياويات, ولكن في المقابل ستتراجع القدرة الشرائية
للمواطن وستتضرر شرائح واسعة من المجتمع بفعل إصلاح دعم الطاقة على نهج الليبرالية الجديدة

التي تسير عليها الحكومة.
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